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    الفصل العاشر    
  تحديد القانون الدولي العرفي

  مقدمة  - ألف  
نـشأة  "، أن تدرج موضـوع      )٢٠١٢(قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين         -١٣٣

. )٨٢٠(اً خاصاً في برنامج عملها وعيّنت السيد مايكل وود مقرر       " القانون الدولي العرفي وإثباته   
وفي الدورة نفسها، عُرضـت علـى اللجنـة مـذكرة مقدمـة مـن المقـرر الخـاص                   

)A/CN.4/653()وفي الدورة نفسها أيضاً، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد مذكرة تحدد            . )٨٢١
  . )٨٢٢(عناصر الأعمال السابقة للجنة التي يمكن أن تكون وثيقة الصلة بهذا الموضوع

، نظرت اللجنة في التقريـر الأول للمقـرر         )٢٠١٣(سة والستين   وفي الدورة الخام    -١٣٤
وفي . )٨٢٣()A/CN.4/659(، وفي مذكرة أعدتها الأمانة بشأن الموضوع        )A/CN.4/663(الخاص  

  ". تحديد القانون الدولي العرفي"الدورة نفسها، قررت اللجنة تغيير عنوان الموضوع ليصبح 

  يةالنظر في الموضوع في الدورة الحال  -باء  

). A/CN.4/672(عرض على اللجنة، في هذه الدورة، التقرير الثاني للمقرر الخـاص              -١٣٥
 ١١ المعقودة في الفتـرة مـن        ٣٢٢٧ إلى   ٣٢٢٢ونظرت اللجنة في التقرير في جلساتها من        

  . ٢٠١٤يوليه / تموز١٨ إلى
نـة  ، أحالت اللجنة إلى لج    ٢٠١٤يوليه  / تموز ١٨، المعقودة في    ٣٢٢٧وفي الجلسة     -١٣٦

، بصيغتها الواردة في التقرير الثـاني للمقـرر         ١١ إلى   ١الصياغة مشاريع الاستنتاجات من     
، عرض رئـيس    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٧ التي عقدتها اللجنة في      ٣٢٤٢وفي الجلسة   . الخاص

، وقد تضمن   "تحديد القانون الدولي العرفي   "لجنة الصياغة التقرير المؤقت للجنة الصياغة بشأن        
. اجات الثمانية التي اعتمدتها لجنة الصياغة في دورتهـا الـسادسة والـستين            مشاريع الاستنت 
__________ 

سابعة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال( ٢٠١٢مايو / أيار٢٢ المعقودة في ٣١٣٢في الجلسة  )٨٢٠(
 ٧وأحاطت الجمعية العامة علماً، في الفقرة       ). ١٥٧، الفقرة   )A/67/10 (١٠والستون، الملحق رقم    

تقدير بقرار اللجنـة إدراج     ال، مع   ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٤المؤرخة   ٦٧/٩٢من قرارها   
تها الثالثة وأُدرج الموضوع في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل في دور . الموضوع في برنامج عملها   

الوثـائق الرسميـة    (، على أساس الاقتراح الوارد في المرفق ألف بتقرير اللجنـة            )٢٠١١(والستين  
 ). ٤١٠- ٤٠٠ الصفحات، )A/66/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 

 . ٢٠٢-١٥٧ الفقرات، )A/67/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  ) ٨٢١(
 . ١٥٩ الفقرةالمرجع نفسه،  )٨٢٢(
 .٦٤ الفقرة ،)A/68/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٨٢٣(



A/69/10 

309 GE.14-13447 

 بمشاريع الاستنتاجات، على سبيل الإحاطـة فقـط في هـذه            هذا التقرير، مشفوعاً   وعُرض
  .)٨٢٤(المرحلة، وهو متاح على الموقع الشبكي للجنة

  عرض المقرر الخاص للتقرير الثاني  -١  
ممارسـة  "وجـود   : ني قواعد القانون الدولي العرفي وهما     ركز التقرير الثاني على رك      -١٣٧
واقترح التقرير أحد عشر مشروع استنتاج، تنقسم إلى أربعـة          ". مقبولة بمثابة قانون  "و" عامة

  "). بمثابة قانون"؛ "ممارسة عامة"؛ "ركنان"؛ "مقدمة("أجزاء 
من التقرير نطـاق    وبعد إشارة إلى الخلفية التاريخية للموضوع، يعرض الجزء الأول            -١٣٨

 نطاق مشاريع الاستنتاجات )٨٢٥(١ويتناول مشروع الاستنتاج . العمل والنتائج المزمع تحقيقها
بعض المصطلحات التي قد يكون مـن المفيـد    )٨٢٦(٢وترد في مشروع الاستنتاج    وحدودها

ي وينتقل التقرير بعد ذلك إلى صلب الموضوع في جزئه الثاني، أ        . تعريفها لأغراض هذا العمل   
 بوضوح نهـج    ٣ويعرض مشروع الاستنتاج    . النهج الأساسي لتحديد القانون الدولي العرفي     

. )٨٢٨( حكماً عاماً بشأن تقييم الأدلة لهذا الغرض       ٤ويشكل مشروع الاستنتاج     )٨٢٧(الركنين
ويشمل الجزء الثالث   . عرض الركنين بمزيد من التفصيل في الجزأين التاليين على التوالي          ويرد

__________ 

 .www.un.org/law/ilc: في العنوان التالي )٨٢٤(
 : ١فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٥(

  النطاق
  .نهجية تحديد وجود قواعد القانون الدولي العرفي ومضمونهاتتعلق مشاريع الاستنتاجات هذه بم  -١  
لا تخل مشاريع الاستنتاجات هذه بالمنهجية المتعلقة بمصادر القانون الدولي الأخرى والمسائل              -٢  

 ).القواعد الآمرة(المتصلة بالقواعد القطعية للقانون الدولي 
 :٢فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٦(

  المصطلحات المستخدمة
  :هالاستنتاجات هذاريع لأغراض مش  
قواعد القانون الدولي التي تُستمد من ممارسـة عامـة          ‘ القانون الدولي العرفي  ‘يقصد بعبارة     )أ(  

 مقبولة بمثابة قانون وتعكسها؛
  منظمة حكومية دولية؛‘ منظمة دولية‘يقصد بعبارة   )ب(  
 …   )ج(  

 :٣فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٧(
 النهج الأساسي

تلزم تحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي ومضمونها التحقق من وجود ممارسـة عامـة                يس  
 . مقبولة بمثابة قانون

 :٤فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٨(
  تقييم الأدلة

عند تقييم الأدلة على وجود ممارسة عامة مقبولة بمثابة قانون، يجب مراعاة سـياقها، بمـا في ذلـك             
 .الظروف المحيطة بها
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وطبيعة هذه  " ممارسة عامة "اريع الاستنتاجات تتعلق بإثبات وجود      الجزء الثالث خمسة من مش    
مـشروع  (، وإسـناد التـصرف      )٥مشروع الاستنتاج   (الممارسة، وتحديداً دور الممارسة     

، وتقيـيم وزن الأدلـة علـى        )٧مشروع الاسـتنتاج    (، وأشكال الممارسة    )٦الاستنتاج  
مـشروع  (سة عامـة ومتـسقة      ووجوب أن تكون الممار   ) ٨الاستنتاج   مشروع( الممارسة

" مقبولـة بمثابـة قـانون     "وبعد ذلك، يعالج الجزء الرابع ثاني الركنين        . )٨٢٩()٩الاستنتاج  
__________ 

 ): ٩ إلى ٥مشاريع الاستنتاجات من (فيما يلي نص الجزء الثالث  )٨٢٩(
  الممارسة العامة

  ٥مشروع الاستنتاج 
  دور الممارسة

الشرط المتمثل في وجود ممارسة عامة، باعتبارها ركناً من أركان القانون الدولي العـرفي، يعـني أن                   
  .التعبير عنها دولي العرفي أوممارسة الدول هي التي تسهم أساساً في وضع قواعد القانون ال

  ٦مشروع الاستنتاج 
  إسناد التصرف

كانت تمارس وظائف تنفيذية أم تشريعية      أتتألف ممارسة الدول من تصرفات تسند إلى الدولة، سواء            
  .أم قضائية أم أية وظائف أخرى

   ٧مشروع الاستنتاج   
  أشكال الممارسة  
  . وتشمل الأفعال المادية واللفظية على حد سواء. ةقد تتخذ الممارسة أشكالاً متعددة ومتنوع  -١  
، والأفعـال  "علـى أرض الواقـع  "تشمل مظاهر الممارسة، في جملة أمور، تصرفات الدول       -٢  

والمراسلات الدبلوماسية، والقوانين التشريعية، والأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، والمنشورات الرسميـة          
يانات التي يدلى بها باسم الدول بشأن جهود التـدوين، والممارسـة المتعلقـة              في مجال القانون الدولي، والب    

  .بالمعاهدات، والأفعال المتعلقة بقرارات الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية
  . قد يشكل عدم الفعل ممارسة أيضاً  -٣  
  . ارسة أيضاًمم) بما في ذلك عدم الفعل(قد تشكل أفعال المنظمات الدولية   -٤  

  ٨مشروع الاستنتاج 
  تقييم وزن الأدلة على الممارسة

  .ليس هناك من تراتبية مُسبقة لشتى أشكال الممارسة  -١  
وعنـدما  . ينبغي أن يُؤخذ في الحسبان كل ما هو متاح من الممارسات الخاصة بدولة معينة               -٢  

  .ه من ممارساتتتبع تعتمد أجهزة الدولة نهجاً موحداً، يُعطى وزن أقل لما لا
  ٩مشروع الاستنتاج 

  وجوب أن تكون الممارسة عامة ومتسقة
يعـني   يُشترط لإنشاء قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أن تكون الممارسة المعنية عامة، وهذا           -١  

  . الممارسة عالميةهوليس من الضروري أن تكون هذ. وجوب أن يكون لها ما يكفي من الانتشار والتمثيلية
  . يجب أن تكون هذه الممارسة متسقة عموماً  -٢  
  .لا يُشترط أن تدوم الممارسة مدة معينة، ولكن يُشترط أن تكون عامة ومتسقة بما فيه الكفاية  -٣  
 .يُشترط في تقييم الممارسة إيلاء الاعتبار الواجب لممارسات الدول المتأثرة مصالحها بوجه خاص  -٤  
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 ١٠مشروعا الاستنتاجين   (مشروعي استنتاجين بشأن دور قبول القانون وإثبات هذا القبول           في
  . )٨٣٠() على التوالي١١و

اقشات التي تناولت نطاق الموضوع     وأشار المقرر الخاص، في عرضه، إلى جوانب المن         -١٣٩
وأشار، علـى وجـه الخـصوص، إلى أن    . ٢٠١٣ونتائجه في دورة اللجنة المعقودة في عام     

مشفوعة بتعليقـات، وأن  " استنتاجات"المتصور حالياً هو أن تكون نتائج الموضوع في شكل     
كن إعادة النظـر  غير أنه يم . ذلك يحظى بتأييد واسع في لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة         

وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى     . باستمرار في الشكل النهائي مع تقدم العمل المتعلق بالموضوع        
  . أنه لا يعتزم معالجة المبادئ العامة للقانون أو القواعد الآمرة في إطار هذا الموضوع

 ـ              -١٤٠ زء الأول  وأشار المقرر الخاص إلى أن الهدف من دراسة الموضوع، كما ذُكر في الج
من التقرير، ليس تحديد جوهر قواعد القانون الدولي العرفي، بل معالجة المسألة المنهجية المتمثلة 

  . في تحديد وجود قواعد القانون الدولي العرفي وعناصرها
وذكر المقرر الخاص أن جوهر التقرير الثاني هو نهج الركنين في تحديد قواعد القانون                -١٤١

ار إلى أن هذا النهج متبع على نطاق واسع في ممارسة الدول وفي قرارات              وأش. الدولي العرفي 
المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية، وأنه حظي بترحيب اللجنة             

وأشار المقرر الخاص أيـضاً إلى      . وقال إن المؤلفات القانونية تقره أيضاً بوجه عام       . السادسة
__________ 

 )١١ و١٠روعا الاستنتاجين مش(فيما يلي نص الجزء الرابع  )٨٣٠(
  القبول بمثابة قانون
  ١٠مشروع الاستنتاج 

  دور القبول بمثابة قانون
شرط قبول الممارسة العامة بمثابة قانون، باعتباره ركناً من أركان القانون الـدولي العـرفي،          -١  

  . يعني وجوب اقتران الممارسة المعنية بإحساس بالالتزام القانوني
  .فحسب ة قانون هو ما يميز قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي عن العادةالقبول بمثاب  -٢  

  ١١مشروع الاستنتاج 
  إثبات القبول بمثابة قانون

وقد تتباين  . قد تتخذ الأدلة التي تثبت قبول ممارسة عامة بمثابة قانون أشكالاً متعددة ومتنوعة              -١  
  .بتطبيقها  وللظروف المحيطةهذه الأشكال وفقاً للطابع الذي تتسم به القاعدة

يشكل قواعـد    تشمل أشكال الإثبات، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات الدول التي تبين ما              -٢  
من القانون الدولي العرفي وما لا يشكل ذلك، والمراسلات الدبلوماسية، والاجتهادات القـضائية للمحـاكم               

المنشورات الرسمية في مجالات القانون الدولي، والممارسات       الوطنية، وآراء المستشارين القانونين للحكومات، و     
  .المتعلقة بالمعاهدات، والأفعال المرتبطة بقرارات الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية

  .قد يُستخدم عدم الفعل كدليل لإثبات القبول بمثابة قانون  -٣  
من قبل إحدى الدول لغرض تحديد قاعدة     ) الفعلبما في ذلك عدم     (قد لا يحول كون فعل ما         -٤  

 . على قبول الممارسة المعنية بمثابة قانونمن قواعد القانون الدولي العرفي دون كون الفعل ذاته يشكل دليلاً
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 فيما يتعلق بميادين معينة للقانون الدولي، مثل القانون الـدولي لحقـوق             الرأي الذي يذهب،  
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى أن عنصراً واحداً، هو الاعتقاد بإلزاميـة الممارسـة              

)opinio juris(             قد يكفي لإثبات وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وشدد على ،
غير أنه أشار . ه ممارسة الدول أو السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية     تؤيد أن هذا الرأي لا   

إلى أنه قد توجد اختلافات في تطبيق نهج الركنين في مختلف الميادين أو فيما يتعلق بمختلـف                 
  .أنواع القواعد

وذكر المقرر الخاص أنه بعد معالجة الجوانب الأساسية لنهج الركنين، يتناول التقرير              -١٤٢
وفيما يتعلق بالركن الأول وهـو وجـود        . زيد من التفصيل كل ركن من هذين الركنين       بم
" ممارسة الدول "، أشار المقرر الخاص إلى أن هذا المصطلح أفضل من مصطلح            "ممارسة عامة "

 من النظام الأساسي لمحكمـة      ٣٨من المادة   ) ب(١لأنه يعكس الصيغة المستخدمة في الفقرة       
. يقة أن ممارسة المنظمات الدولية قد تكون أيضاً وثيقة الصلة بالموضوعالعدل الدولية ويقر بحق

وأشار أيضاً إلى أن مشروع الاستنتاج المتعلق بدور الممارسة، الذي يذهب إلى أن ممارسـة               
الدول هي ما يساهم في المقام الأول في إنشاء قواعد القانون الدولي العرفي أو التعبير عنها، هو 

ويستند مشروع الاسـتنتاج    . ة العدل الدولية  ياً من صيغة أحكام لمحكم    مشروع مستعار جزئ  
المقترح في التقرير بشأن مسألة نسب التصرف، بدرجة كبيرة، إلى المواد المتعلقة بمـسؤولية               

  . الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً
، أي الأفعال أو    "مظاهر الممارسة "ويعالج التقرير أيضاً بقدر من التفصيل ما يطلق عليه            -١٤٣

ووجه المقرر الخـاص    ". ممارسة عامة "حالات الامتناع التي قد تكون مهمة للتحقق من وجود          
فأولاً، قد تتمثـل الممارسـة في الأفعـال        . الانتباه إلى ست نقاط متعلقة بهذا الجزء من التقرير        

ادية لأشكال الممارسـة،    وثانياً، من المفيد وضع قائمة إرش     . اللفظية بالإضافة إلى الأفعال المادية    
. وبخاصة في ضوء الهدف الإجمالي للموضوع، ولكن من المؤكد أن هذه القائمة لن تكون شاملة         

وثالثاً، قد يفيد عدد كبير من أنواع الممارسة المذكورة في القائمة أيضاً كدليل علـى قبولهـا                 
رارات أجهزة المنظمات الدولية    ورابعاً، تشكل الممارسة المتعلقة بالمعاهدات وق     . باعتبارها قانوناً 

. شكلين مُهمين من أشكال الممارسة وستجري معالجتهما بمزيد من التعمق في التقريـر المقبـل   
وأخيراً، قـد تتميـز     . وخامساً، ينبغي عدم إغفال الأهمية العملية لعدم التصرف أو السكوت         

  . مها بحذرممارسة بعض المنظمات الدولية بأهمية متزايدة، وإن كان ينبغي تقيي
وذكر المقرر الخاص أنه لا يوجد ترتيب للأهمية محدد سلفاً لمختلف أشكال الممارسة،   -١٤٤

وبالإضـافة إلى   . وأنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان كل ما هو متاح من ممارسات دولة بعينها             
ولكي تكون الممارسة عامة، يجب أن تكـون        . ذلك يجب أن تكون الممارسة عامة ومتسقة      

وفي حال توفر هـذه  .  الانتشار وتمثيلية بشكل كاف ولكن لا يُشترط أن تكون عالمية  واسعة
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبـار الـلازم         . الشروط، لا يلزم حد أدنى معين للمدة      

  . بشكل خاصلممارسة الدول التي تتأثر مصالحها 
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 باعتبارها قانوناً، أكـد المقـرر       وفيما يتعلق بثاني الركنين، أي ممارسة عامة مقبولة         -١٤٥
الخاص أن العديد من الصعوبات التي تصاحب عادة هذا الركن هي صعوبات نظرية وليست              

فقبول ممارسة عامة باعتبارها قانوناً تقتضي أن تكون هذه الممارسة مصحوبة بحـس             . عملية
ورئي أيضاً  . ة أو العرف  الالتزام القانوني، وهذا ما يميز قاعدة القانون الدولي العرفي عن العاد          

، المستعارة من صيغة النظام الأساسي لمحكمة العـدل         "مقبولة بمثابة قانون  "أن استخدام عبارة    
 أو من المـصطلحات     )opinion juris(" الاعتقاد بإلزامية الممارسة  "الدولية، أفضل من عبارة     

ل أفضل ممـا تفعلـه      الأخرى المستخدمة في الفقه، بما أنها تصف ما يحدث في الممارسة بشك           
سيغني عن الحاجة إلى تفسير     " مقبولة بمثابة قانون  "واستخدام تعبير   . العبارات الأخرى الشائعة  

  . اللاتينية التي لا تزال محل خلاف""opinion juris sive necessitatesعبارة 
أو عـدم   (وينتقل التقرير بعد ذلك إلى معالجة مسألة كيفية إثبات قبول القـانون               -١٤٦
ويخلص إلى أن هذا القبول يمكن أن تشير إليه الممارسة أو توحي به، وشدد مع ذلك                ). قبوله

ويجب تحديده بشكل منفصل في " ممارسة عامة"على أن الركن الذاتي شرط مختلف عن وجود  
وأشار المقرر الخاص إلى أنه قد يلزم وضع مشروع استنتاج آخر لزيادة توضـيح              . كل حالة 

، قد يتخذ الدليل على أن "الممارسة"ر المقرر الخاص أيضاً إلى أنه على غرار         وأشا. هذه النقطة 
أشكالاً متعددة، وأن التقرير يتضمن قائمة إرشادية غير شاملة         " مقبولة بمثابة قانون  "الممارسة  

  .لهذه الأشكال
وأعرب المقرر الخاص عن بالغ تقديره لما حصل عليه من مساهمة ودعم في إعـداد                 -١٤٧
وأشـار  . ير الثاني، وللمساهمات الكتابية التي تلقاها من عدة حكومات بشأن الموضوع          التقر

المقرر الخاص إلى وجود جوانب أخرى للموضوع سيبحثها بمزيد من التفـصيل في تقريـره               
الثالث الذي سيقدمه في العام المقبل وأوضح في هذا الشأن أنه سيظل يرحب بما يرد إليه من                 

وبالإضافة إلى مسألة تفاعـل الـركنين،       . دم العمل المتعلق بالموضوع   آراء وإسهامات مع تق   
طلب المقرر الخاص تقديم آراء بشأن دور ممارسة الجهات غير التابعة للدول، ودور قـرارات               

، ومهمة تقييم الـدليل علـى       )والعلاقة بها (المنظمات والمؤتمرات الدولية، ودور المعاهدات      
  . نوناً، وسبل مواجهة تحديات تقييم ممارسة الدول والدليل عليهاالممارسة وقبولها باعتبارها قا

أو " الخـاص "وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى أن مسائل القـانون الـدولي العـرفي                -١٤٨
، ٢٠١٣، التي أثيرت في اللجنة الـسادسة في عـام           "العرف الثنائي "، بما في ذلك     "الإقليمي"

  .٢٠١٥سيغطيها تقريره الثالث في عام 

  موجز المناقشة  -٢  

  الملاحظات العامة  )أ(  
وحظي نهـج الـركنين     . كان هناك تأييد واسع لتوجه المقرر الخاص ونهجه إجمالاً          -١٤٩

واتُفق على نطاق واسع على أنه ينبغي أن تكون نتائج العمل أداة عملية بالغة              . بترحيب عام 
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 هذا الصدد بـأن تكـون   وأوصي في . الأهمية للممارسين غير المتخصصين في القانون الدولي      
. مشاريع الاستنتاجات واضحة وأن تعكس ما يلزم من فروق دقيقة في المعنى ومن توصـيف              

وكان هناك اتفاق عام أيضاً على أنه ينبغي ألاّ تكون مشاريع الاستنتاجات توجيهية أكثر من               
  .اللازم وأنه ينبغي أن تعكس المرونة الأصيلة في القانون الدولي العرفي

فقد دعا بعض أعضاء اللجنـة  . ومع ذلك أثيرت مسائل فيما يتعلق بنطاق الموضوع        -١٥٠
إلى الإشارة بشكل مباشر إلى عملية نشأة قواعد القانون الدولي العرفي، بالإضافة إلى النظر في               

وأثار عدد من الأعضاء شواغل بشأن إهمال إجراء بحث تفصيلي . إثبات القانون الدولي العرفي
القانون الدولي العرفي ومصادر القانون الدولي الأخرى، وبخاصة المبادئ العامـة           للعلاقة بين   

  .ورئي أيضاً أن دراسة العلاقة بالأعراف وبالمجاملة ستكون مفيدة. للقانون
وأُشيد بالجهود التي بذلها المقرر الخاص للاعتماد على الممارسة في مختلف أنحاء العالم،      -١٥١

قد سلط الضوء على صعوبة التحقق من ممارسة الدول في هـذا            وإن كان عدد من الأعضاء      
وفي ضوء الأهمية الجوهرية لجعل الممارسة متاحة ويمكن الاطلاع عليها بسهولة أكبر،            . الميدان

ورئي أن من المفيد دعوة الدول من جديد إلى تقديم معلومات عن ممارسـتها فيمـا يتعلـق     
لومات عن المختارات القانونية وغيرها من المنشورات بتحديد القانون الدولي، بالإضافة إلى مع

ورغم صعوبة التحقق من ممارسة الدول، حذّر بعـض         . التي تتضمن ممارسات الدول المعنية    
أعضاء اللجنة من الاعتماد الحصري على أحكام محكمة العدل الدولية، قياسـاً إلى المحـاكم               

  . والهيئات القضائية الدولية الأخرى الأكثر تخصصا
وجرى تبادل للآراء أيضاً بشأن مسألة تحديد من يقع عليه عبء إثبات وجود قاعدة من                 -١٥٢

وناقش بعض أعضاء اللجنة مسألة ما إذا كان عبء الإثبـات، في            . قواعد القانون الدولي العرفي   
حالة التراع على وجود قاعدة معينة، يقع على الطرف الذي يدعي وجود القاعدة أم على الطرف                

  . ينكر وجودها، وما إذا كان ينبغي أن يتخذ قاضٍ خطوات إيجابية للتحقق من الدليلالذي
ورحب عدد مـن    . وحظي برنامج العمل الذي اقترحه المقرر الخاص بالتأييد عموماً          -١٥٣

الأعضاء بالاقتراح الداعي إلى دراسة التفاعل بين ركني القانون الدولي العرفي، ودعا عدد من              
وكان هنـاك ترحيـب أيـضاً       . ظر بوجه خاص في الجوانب الزمنية للتفاعل      الأعضاء إلى الن  

بمواصلة النظر في دور المنظمات الدولية، بالإضافة إلى العرف الإقليمي والثنـائي ومفهـوم              
غير أن بعض الأعضاء أبدوا تحفظات إزاء وتيرة العمل الطموحـة الـتي             ". المعترض الدائم "

لى أن الموضوع يتضمن العديد من المسائل الـصعبة الـتي           اقترحها المقرر الخاص، وأشاروا إ    
  .ستتطلب دراسة حذرة ومتأنية

  استخدام المصطلحات  )ب(  
" القـانون الـدولي العـرفي     "  جرى تبادل للآراء بشأن استصواب إدراج تعريف ل         -١٥٤

. تعلى النحو المقترح في مشروع الاستنتاج المتعلق باستخدام المصطلحا        " المنظمات الدولية "و
فقد أبدى عدد من الأعضاء شكاً في ضرورة التعريفين أو ملاءمتهما، بينما رأى عدد مـن                
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الأعضاء الآخرين أن التعريفين مفيدان ورأوا أنه يمكن أيضاً تعريف مصطلحات أخرى، بمـا              
  .فيها ركنا القانون الدولي العرفي

قرر الخاص في مـشروع     وفيما يتعلق بتعريف القانون الدولي العرفي الذي اقترحه الم          -١٥٥
وأُعرب عن آراء مختلفة بشأن ما إذا كـان         . ، ثار نقاش مستفيض بشأن نقطتين     ٢الاستنتاج  

 مـن النظـام     ٣٨من المـادة    ) ب(١ينبغي أن يستند التعريف إلى الصيغة الواردة في الفقرة          
وأيـد  . "opinion juris"الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وما إذا كان ينبغي استخدام عبارة           

عدد من الأعضاء استناد التعريف إلى صيغة النظام الأساسي، غير أن بعض الأعضاء لاحظوا              
إلى أن  وأشار عدد مـن الأعـضاء       . في الفقه أن هذا التعريف أثار انتقاداً على نطاق واسع         

"opinion juris"               هو أكثر العبارات شيوعاً في الاجتهاد القـضائي وفي الفقـه ودعـوا إلى 
، واقترح عدد من الأعضاء     "opinion juris"بتعبير  " مقبولة بمثابة قانون  "اضة عن تعبير    الاستع

ورأى أعضاء مختلفون من أعضاء اللجنة أن الركن الذاتي         . إدراج إشارة إلى التعبيرين   الآخرين  
  أو رغبة الدول، بل إنه يفيد بالاعتقاد بأن"الرضا" ليس مرادفا لتعبير (”opinio juris“)للعرف 

  .ممارسة ما مُتبعة لكونها تنطوي على ممارسة حق أو الوفاء بالتزام بموجب القانون الدولي

  النهج الأساسي  )ج(  
كان هناك اتفاق واسع النطاق بشأن نهج الركنين الأساسي المتبع في تحديد قواعـد                -١٥٦

 بـين   وحظي الرأي الذي يذهب إلى أن النهج الأساسي لا يختلـف          . القانون الدولي العرفي  
غـير أن بعـض     . ميادين القانون الدولي، على وجه الخصوص، بتأييد معظم أعضاء اللجنة         

الأعضاء أشاروا إلى ما يبدو أنه نُهُج مختلفة للتحديد في مختلف الميادين، لكنـهم أقـروا أن                 
  .التباين قد يتمثل في اختلاف في تطبيق نهج الركنين وليس في تطبيق نهج مختلف

ظر المقرر الخاص في التفاعل بين الركنين في تقريره المقبل، أبدى عدد مـن       وتمهيداً لن   -١٥٧
وأعربوا عن قلقهـم لأن النـهج       . الأعضاء ملاحظات بشأن الجوانب الزمنية لنهج الركنين      

يجب أن يسبق " ممارسة عامة" يبدو موحياً بأن وجود      ٣بصيغته الواردة في مشروع الاستنتاج      
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن وجود الـركنين  ".  بمثابة قانونمقبولة"دائماً شرط أن تكون     

  .هو الفيصل وليس الترتيب الزمني
وفيما يتعلق بتقييم الأدلة على وجود ممارسة عامة مقبولة باعتبارها قانوناً، اختلفت              -١٥٨

وارد في  ، ال "مراعاة سياقها، بما في ذلك الظروف المحيطة بها       "الآراء بشأن التعبير المقترح، وهو      
فقد رحب بعض الأعضاء بذكر السياق لأنه يشير إلى أن العملية مرنة            . ٤مشروع الاستنتاج   

وأُثير أيـضاً   . في جوهرها، بينما دعا أعضاء آخرون إلى استخدام معايير أكثر وضوحاً وتميزاً           
لى وأُشـير إ . تساؤل بشأن ما إذا كان النهج المقترح للتحديد يعكس حقائق الممارسة الدولية      

أنه ليس من المألوف إجراء استعراض شامل لممارسة الدول والاعتقاد بإلزامية الممارسـة، إذ              
عادة ما يُلتمس الدليل على وجود قاعدة في قرارات محكمة العدل الدولية، أو أعمال لجنـة                

  .القانون الدولي، أو في قرارات الجمعية العامة والمعاهدات
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  "ممارسة عامة"  )د(  
 الـذي يـنص، في   ٥لآراء بشأن الصيغة المستخدمة في مشروع الاستنتاج        تعددت ا   -١٥٩

ممارسة الدول هي التي تُسهم أساساً في وضع قواعد القانون          "... جزئه ذي الصلة، على أن      
واقترح توضيح الصيغة للإشارة تحديداً إلى الجهة التي تكون ممارستها مهمة في ." الدولي العرفي
فقد رأى بعـض أعـضاء   . ، ولكن تباينت الإيضاحات المقترحة"ممارسة عامة "تحديد وجود   

ليس في موضعه لأنه يوحي بأن ممارسة الكيانات الأخرى         " أساساً"اللجنة أن استخدام كلمة     
ورأى هؤلاء الأعضاء أنه ينبغي عدم أخذ       . غير الدولة يمكن أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع       

ورأى . عملية تحديد قواعد القانون الـدولي العـرفي   ممارسة المنظمات الدولية في الحسبان في       
أعضاء آخرون أن ممارسة المنظمات الدولية لا تكون وثيقة الصلة بالموضوع إلا في حـدود               

غير أن أعضاء آخرين أيدوا المقرر الخاص في أن ممارسة المنظمات           . تعبيرها عن ممارسة الدول   
بإثبات القواعد العرفية، وبخاصة فيما يتعلـق  الدولية في حد ذاتها يمكن أن تكون وثيقة الصلة        

ووجه هؤلاء الأعضاء الانتباه إلى . بميادين نشاط معينة تدخل في نطاق ولايات تلك المنظمات
مجالات مثل الامتيازات والحصانات، ومسؤولية المنظمات الدولية، ووظيفة وديع المعاهـدات       

  .صلة بالموضوعالتي تكون فيها ممارسة المنظمات الدولية وثيقة ال
وأيّد الأعضاء عزم المقرر الخاص على أن يواصل في التقرير الثالـث دراسـة دور                 -١٦٠

وفي إطار مـا يمكـن أن       . المنظمات الدولية فيما يتعلق بتحديد قواعد القانون الدولي العرفي        
ال تشكّله ممارسة المنظمات الدولية من أهمية، دعا بعض الأعضاء إلى النظر في تحديد الأشـك              

ورأى بعض الأعضاء أيضاً أنه قد يكون       . التي يمكن أن تتخذها هذه الممارسة على وجه الدقة        
  . من المفيد دراسة دور ممارسة الجهات غير التابعة للدول، إن كان لها دور

وفيما يتعلق بمسألة نسب التصرف، اقترح عدد من الأعضاء تنقيح الأسلوب المقترح              -١٦١
الذي يعتمد بصورة كبيرة على مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية            ٦في مشروع الاستنتاج    

ورأى هؤلاء الأعضاء أن نسب التـصرف ينبغـي         . الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً     
تصوّره بشكل مختلف في هذا السياق، لأنه لأغراض القانون الدولي العرفي يجب أن تكـون               

ثير تساؤل حول ما إذا كان ينبغي اعتبار سلوك         وأُ. الممارسة ذات الصلة، بتفويض من الدولة     
وفي هذا الشأن أُثير تساؤل أيضاً      . الجهاز الذي يتجاوز حدود اختصاصه من ممارسات الدولة       

حول ما إذا كان سلوك جهات غير تابعة للدولة تتصرف باسم الدولة يشكّل ممارسة وثيقـة           
  . الصلة بالموضوع

اقترحه المقرر الخاص من أشكال لسلوك الدولة الذي        وكان هناك تأييد بوجه عام لما         -١٦٢
وعلى وجه الخصوص، رحب عدد من الأعـضاء بـإدراج          ". ممارسة عامة "يمكن أن يشكّل    

الأفعال اللفظية إلى جانب الأفعال المادية، وإن كان بعض الأعضاء دعوا إلى توضيح المقصود              
ال اللفظية يمكـن أن تنـشئ في        وأبديت شكوك بشأن ما إذا كانت الأفع      . بالأفعال اللفظية 

. ، وما إذا كان يجب أن تكون الأفعال اللفظية مسجّلة أو مكـررة            "ممارسة عامة "ذاتها   حد
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وأوصي بأن تعالج مشاريع الاستنتاجات تحديداً أشكالاً أخرى للأفعال اللفظية، مثل أفعـال             
وأخـيراً،  . ة صـراحة  واقتُرح أيضاً ذكر الأفعال الإداري    . الاعتراف والاحتجاج الدبلوماسية  

  . تناولت المناقشة مدى أهمية المرافعات أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية كممارسة دول
كشكل من أشكال الممارسة، فقد رُئي بوجـه        " عدم الفعل "أما فيما يتعلق بإدراج       -١٦٣

 ينبغي بحث   ورأى عدد من الأعضاء أنه    . عام أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والتوضيح        
الظروف المحددة التي يصبح فيها عدم الفعل مهماً، موضحين أنه لا يمكن أن تكون للـصمت   

ورُئي أيضاً أن أهمية عدم الفعل أو       . أو عدم الفعل أهمية إلا في الحالات التي تستدعي رد فعل          
ن الصمت تتفاوت وفقاً لما إذا كان عدم الفعل يتعلق بقاعدة تقييديـة أم بممارسـة آخـري                

  . تشارك فيها الدولة بنفسها لا
وفيما يتعلق بتقييم وزن الأدلة على الممارسة، أُثيرت أسئلة حول المقصود تحديداً بعبارة               -١٦٤

وأشار . ٨الواردة في مشروع الاستنتاج     " ليس هناك من تراتبية مسبقة لشتى أشكال الممارسة       "
في أهميتها ممارسة أجهزة أخـرى،      عدد من الأعضاء إلى أن ممارسة بعض أجهزة الدولة تفوق           

ولاحظ بعض الأعضاء أن هناك أجهزة شتى مخولة إلى حد ما سلطة التعبير عن الموقف الـدولي          
واقتُرح أن يُنظر، عند تقييم ممارسة جهاز من الأجهزة، فيما إذا كانت ولايته متـصلة               . للدولة

سم الدولة على المـستوى     مباشرة بمضمون القاعدة موضوع الدراسة، وما إذا كان يتصرف با         
  .ورُئي أيضاً أنه ينبغي معالجة ممارسة المحاكم الوطنية بحذر في هذا الشأن. الدولي
وفيما يخص مسألة تحديد ما إذا كان عدم الاتساق في الممارسة داخل دولة ينبغي أن                 -١٦٥

سـي،  يُقلل الوزن الممنوح لممارسة الدولة، رأى بعض الأعضاء أن عدم الاتساق هـذا أسا             
رأى عدد آخر من الأعضاء أن الممارسة المتضارِبة بين الأجهزة من المستويات الـدنيا               بينما

. وداخل هذه الأجهزة ينبغي ألا يكون لها تأثير في القيمة الإثباتية لممارسة الدولة في مجملـها               
 وأُعرب أيضاً عن القلق لأن الصيغة المقترحة بشأن عدم الاتساق الداخلي هذا في مـشروع              

  .  توجيهية أكثر من اللازم وستعيق مرونة عملية التحديد٨ الاستنتاج
واقتُرح أيضاً النظر في معايير أخرى عند تحديد ما إذا كانت مظاهر الممارسة صالحة                -١٦٦

فعلى سبيل المثال، رُئي أن الممارسة الـصالحة        . لأغراض تحديد قواعد القانون الدولي العرفي     
قة مع القانون الدولي وترتبط إلى حـد مـا بمـضمون القاعـدة         ينبغي أن تكون عامة ومتف    

  . الدراسة موضوع
وكان هناك تأييد عام لفكرة أن الممارسة يجب أن تكون عامة ومتسقة لإنشاء قاعدة        -١٦٧

من قواعد القانون الدولي العرفي، لكن عدداً من الأعضاء أثـاروا شـواغل فيمـا يتعلـق                 
فقد رأى بعض الأعـضاء أن      .  المقترح ٩وع الاستنتاج   بمصطلحات محددة مستخدَمة في مشر    

ورأى . تتطلبان مزيداً من الإفاضة والتوضيح    " لها ما يكفي من الانتشار    "وعبارة  " تمثيلية"كلمة  
، كما  "موحَدة فعلياً "أو  " موحّدة"عدد من الأعضاء أيضاً أنه ينبغي تضمين الاستنتاج مصطلح          

 بحث الحالات التي    وأخيراً، رُئي أنه قد يلزم التوسّع في      . رهاينبغي إدراج تواتر الممارسة أو تكرا     
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يجري فيها التغاضي عن الممارسة المنحرفة باعتبارها انتهاكاً غير ذي صلة لقاعـدة قائمـة،               
  .باعتبارها استثناءً في عملية النشوء أو

اردة ، الو "الدول المتأثرة مصالحها بوجه خاص    "وكان هناك نقاش واسع أثاره مفهوم         -١٦٨
ورأى عدة أعضاء أنه لا يمكن التوفيق بين المفهـوم          . ٩ من مشروع الاستنتاج     ٤في الفقرة   

وقـالوا إن   . وبين المساواة السيادية للدول وأنه ينبغي عدم إدراجه في مشاريع الاستنتاجات          
جميع الدول مهتمة بمضمون القواعد العامة للقانون الدولي ونطاقها، وبنشأتها وتطورهـا في             

ع الميادين، ومن ثم فإن ممارسة جميع الدول سواء عن طريق الفعل أو عدم الفعل متساوية                جمي
ووجِّه الانتباه إلى قلة عدد الأحكام الصادرة عن محكمة العـدل الدوليـة بـشأن               . الأهمية

الموضوع، ولاحظ بعض الأعضاء أن المحكمة لم تجعل من هذا المفهوم مفهوماً ذا تطبيق عـام             
قط إلى أنه ينبغي النظر في ممارسات الدول المتأثرة بشكل خاص في الـسياق              وإنما خلصت ف  

وأكّد الأعضاء الآخرون الذين لا يعترضون علـى إدراج المفهـوم في            . المحدد لقضية بعينها  
مشاريع الاستنتاجات أن هذا المفهوم ليس وسيلة لمنح الدول القوية وزناً أكبر، أو لتحديـد               

واقتُرح في نهاية الأمر توضيح دور الدول المتأثرة        . تشرة بشكل كافٍ  إذا كانت الممارسة من    ما
بشكل خاص، إن كان لها دور، بما في ذلك توضيح أي دور قد يكون للمفهوم في سـياق                  

  . القواعد الإقليمية أو الثنائية

  ")opinio juris("" مقبولة بمثابة قانون"  )ه(  
في " مقبولة بمثابة قـانون   "شأن دور عبارة    كان هناك اتفاق عام بين أعضاء اللجنة ب         -١٦٩

غير أن بعض الأعضاء أعربوا عن قلقهم   . تحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي       
. لا توضّح بشكل كافٍ عمل العنـصر الـذاتي  " إحساس بالالتزام القانوني"لأن الإشارة إلى  

الات التي تسعى فيها دولة لتغـيير       واقتُرح في هذا الشأن بحث دور الممارسة المنحرفة في الح         
  . قاعدة قائمة

بما في ذلك   (وفيما يتعلق بإثبات قبول القانون، جرت مناقشة بشأن فكرة أن الفعل              -١٧٠
ورأى بعض الأعـضاء أن     . قد ينشئ ممارسة وقبولاً بمثابة قانون على حد سواء        ) عدم الفعل 

 لا يمكن، بوجه عام، إثباته بمجرد الإحالة قبول ممارسة باعتبارها ممارسة مُلزمة بموجب القانون
ومن ناحية أخرى، رأى عدة أعضاء أنـه لا توجـد مـشكلة             . إلى إثبات الممارسة نفسها   

، وأشاروا إلى أنه يمكن إثبات وجود الركنين بدراسة السلوك          "العد المزدوج "يُطلق عليه    فيما
  . لتفاعل بين الركنينورُئي أنه يمكن دراسة هذه المسألة بإفاضة عند بحث ا. نفسه
ورأى بعض الأعـضاء،    . وأُبديت تعليقات إضافية بشأن إثبات القبول بمثابة قانون         -١٧١

واقترح أعضاء آخرون   . دون غيرهم، أن هذا القبول يجب أن يكون شبه عالمي لإنشاء قاعدة           
. ثابة قـانون  استكشاف دور قرارات المنظمات الدولية باعتبارها دليلاً محتملاً على المقبولية بم          

فعلى سبيل المثال، رُئي أنه ينبغي التوسّـع في         . ودعا بعض الأعضاء إلى توضيح بعض النقاط      
شرح الطرق المستخدَمة لتحديد المقبولية بمثابة قانون، بالإضافة إلى أشكال الإثبات الواردة في      



A/69/10 

319 GE.14-13447 

كون من المفيد   ورُئي أنه بالنظر إلى الأغراض العملية لهذا العمل، سي        . ١١مشروع الاستنتاج   
. بمثابة قانون وغيرها من أنواع السلوك بين الممارسة التي تكشف القبول  توضيح كيفية التمييز  

وأخيراً، رُئي توجيه قدر من الاهتمام إلى دور تقييمات الركن الذاتي التي تجريهـا اللجنـة                
  . الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى المنظمات المهنية والقانونيين

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣  
، "نهج الركنين   "  لاحظ المقرر الخاص أنه لا يزال هناك تأييد واسع بين أعضاء اللجنة ل              -١٧٢

. وأشار إلى أن الجوانب الزمنية للركنين، بالإضافة إلى العلاقة بينهما، تستحق مزيداً من الدراسة             
أن قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدوليـة       وأشار أيضاً إلى الاتفاق العام داخل اللجنة على         

أما فيما يخـص نتـائج      . تدخل ضمن المواد الأساسية التي يُلتمس منها التوجيه بشأن الموضوع         
الموضوع، فلا يزال أعضاء اللجنة متفقين على أن العمل المتعلق بالموضوع ينبغي أن يسفر عـن                

يد القانون الدولي العرفي ويقيم توازنـاً بـين    اعتماد دليل عملي يساعد الممارسين في مهمة تحد       
ولا يزال من غير المؤكد، في ذهن المقرر الخاص، ما إذا كان يجـب تغطيـة                . التوجيه والمرونة 

  .جانب نشأة قواعد القانون الدولي العرفي تغطية صريحة
ة وأشار المقرر الخاص إلى أن هذا الدليل العملي ينبغي أن يتخذ شكل مجموعة موجز               -١٧٣

وينبغي أن تكون التعليقـات     . لمشاريع استنتاجات قوية وشاملة تُقرأ مقترنة بالتعليقات عليها       
التي ستشكل تكملة لا غنى عنها لمشاريع الاستنتاجات قصيرة نسبياً وأن تقتصر على الإشارة              

فعال إلى الممارسات والقضايا والأدبيات الأساسية، مثل المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأ           
  .غير المشروعة دولياً أو المواد لمتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية

وشُّدد مرة أخرى على أهمية المعلومات التي تقدمها الدول عن ممارستها فيما يخـص                -١٧٤
القانون الدولي العرفي، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمختارات القانونية الوطنية وما يتصل            

ت، وأشار المقرر الخاص إلى أنه سيكون من المفيد للجنة توجيه طلـب بهـذا           بها من منشورا  
  .الشأن إلى الدول

وفيما يخص المسألة العامة المتعلقة بتحديد الجهة التي يُعتد بممارستها، اعترف المقـرر        -١٧٥
الخاص بأنه يمكن النص بوضوح أكبر على أن مشاريع الاستنتاجات تشير في المقام الأول إلى               

ومن ناحية أخرى، أكد أنه لا يمكن إغفال ممارسة بعض المنظمات الدوليـة             . ارسة الدول مم
على الأقل في ميادين معينة، مثل الميادين المتعلقة بالمعاهـدات والامتيـازات والحـصانات              

  . بالقانون الداخلي للمنظمات الدولية أو
، اعترف المقرر الخاص    ١ وفيما يتعلق بالمصطلحات المستخدَمة في مشروع الاستنتاج        -١٧٦

تثير صعوبات، لكنه أشار إلى أن الاقتراحات الأخرى المقدمـة أثنـاء            " منهجية"بأن كلمة   
وأكد أن صيغة هذا الاستنتاج ينبغي أن تشير إلى         . النقاش لا تذلل بالضرورة هذه الصعوبات     

وضـوعية  أن الغرض منه هو توضيح أن مشاريع الاستنتاجات لا تسعى لتحديد القواعـد الم            
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وأعرب المقرر الخاص من جديـد عـن        . للقانون الدولي العرفي بل نهج تحديد هذه القواعد       
، بـدلاً مـن   ٢شكوكه بشأن ضرورة الإبقاء على التعاريف المقترحة في مشروع الاستنتاج          

  . وضعها في التعليق
وع وشدَّد المقرر الخاص على الأهمية الجوهرية للنهج الأساسـي المبـيّن في مـشر               -١٧٧

وأشار إلى أن   . ، وتفضيله للتمسك بصيغة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية        ٣الاستنتاج  
هذه الصيغة أنسب على الأرجح من العبارات الشائعة الأخرى، بمـا أنهـا تفـسح المجـال                 

غير أنه في ضوء الجـدل    . لممارسات أخرى غير ممارسات الدول ولمفهوم واسع للركن الذاتي        
، اقترح المقـرر الخـاص تكملتـها بمـصطلح          "مقبولة بمثابة قانون  "عبارة  الذي ثار حول    

"opinion juris" وأشار أيضاً إلى أن هناك اتفاقاً عاماً على أنه لا توجد نُهج مختلفـة              .  الشائع
للتحديد في مختلف ميادين القانون الدولي، وإن كان هناك اعتراف بأن النهج الأساسي قـد               

  . يتعلق بمختلف أنواع القواعديُطبق بصور مختلفة فيما
، أوضح المقرر الخاص ٥في مشروع الاستنتاج  " أساساً"وفيما يتعلق باستخدام كلمة       -١٧٨

أن هذا المصطلح مستخدَم لتسليط الضوء على الدور البارز لممارسة الدول، مع إفساح المجال              
  . للنظر في ممارسة المنظمات الدولية

رة مواصلة دراسة ما إذا كانت قواعد النسب المعتمـدة          وسلّم المقرر الخاص بضرو     -١٧٩
وأشار أيضاً إلى ضرورة مواصلة التفكير في       . لأغراض مسؤولية الدول تسري في هذا السياق      

  . المسائل المتعلقة بمشروعية الممارسة
 من مـشروع  ٢ و١ورحب المقرر الخاص بالتأييد الواسع الذي حظيت به الفقرتان          -١٨٠

ومع ذلك،  . بخاصة فيما يتعلق بإدراج الأفعال اللفظية والمادية على حد سواء         ، و ٧الاستنتاج  
 تحتـاج إلى    ٤ و ٣اعترف المقرر الخاص بأن المسائل المتعلقة بعدم الفعل التي أثارتها الفقرتان            

  . دراسة في تقريره المقبل
مارسة داخـل   وفيما يتعلق بمسألة التراتبية المحتملة بين أشكال الممارسة وتضارب الم           -١٨١

وأنـه  " مسبقة"الدولة الواحدة، أوضح المقرر الخاص أن نقطة التركيز هي عدم وجود تراتبية          
يقصد بالتأكيد أن إجراءات الأجهزة من المستوى الأدنى سيكون لها الوزن نفسه الممنوح              لا

  . لممارسة الأجهزة الأعلى مستوى
، لكنه اعترف بالجـدل     ٩ستنتاج  ورحب المقرر الخاص بالتأييد الواسع لمشروع الا        -١٨٢

وأوضح أنه استخدم لغة    ". الدول المتأثرة مصالحها بوجه خاص    "الذي ثار بشأن الإشارة إلى      
حذرة وأنه لا يقصد الإيحاء بأنه ينبغي اعتبار ممارسة بعض الدول القوية أساسية لنشأة قواعد               

لى أخرى، والعبارة لا تشير إلى  فالدول المقصودة قد تختلف من قاعدة إ      . القانون الدولي العرفي  
  .أي دول بعينها
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، سلّم المقرر   "مقبولة بمثابة قانون  "وفيما يخص مشروعي الاستنتاجين المتعلقين بتعبير         -١٨٣
ممارسـة  "الخاص بضرورة صياغتهما على نسق صيغة مشاريع الاستنتاجات التي تنص على            

للفعل " العد المزدوج"مسألة ما يُطلق عليه وأشار أيضاً إلى أنه ينبغي التوسّع في دراسة         ". عامة
نفسه كدليل على الممارسة والاعتقاد بإلزامية الممارسة، بالنظر إلى تباين الآراء التي أعـرب              

  .عنها أعضاء اللجنة
أما فيما يتعلق ببرنامج العمل المقبل بشأن الموضوع، فقد أشار المقرر الخاص إلى أن                -١٨٤

جه خاص، مختلف الجوانب المتصلة بالمنظمات الدولية، والعلاقة بين         التقرير الثالث سيعالج، بو   
وسيغطي التقرير  . القانون الدولي العرفي والمعاهدات، بالإضافة إلى قرارات المنظمات الدولية        

وأكد المقرر الخاص   . ، والعرف الإقليمي والمحلي والثنائي    "المعتَرِض الدائم "الثالث أيضاً مسائل    
  .  مواصلة النظر في مسألة الإثبات، ومسألة عبء الإثبات المتصلة بهاأيضاً الحاجة إلى

 تقريراً نهائياً يتـضمن     ٢٠١٦واعترف المقرر الخاص بأن عزمه على أن يقدم في عام             -١٨٥
مشاريع الاستنتاجات المنقحة والتعليقات عليها، قد يكون طموحاً، لكنه أكد لأعضاء اللجنـة             

وأشار أيضاً إلى أنه إذا ما اعتمدت لجنـة         . ام على حساب الجودة   أنه لن يدفع الأمور إلى الأم     
الصياغة مشاريع الاستنتاجات بصفة مؤقتة في هذه الدورة، فإنها ستُعرض على اللجنة بكامـل              

  .٢٠١٥ ، وستنظر فيها اللجنة بكامل هيئتها بصورة رسمية في عام(هيئتها للعلم في هذه المرحلة
  


